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505862 ‐ ما وجه قول من لم يوجب الوفاء بشروط المرأة ف الناح من الفقهاء؟

السؤال

ولا شك أن الإمام أبا حنيفة والإمام مالك أفضل العلماء، ولنن اكتشفت مؤخرا شيىا يثير شوك، ويجعلن أشعر أنه إذا

كان مثل هؤلاء العلماء البار يسمحون بمثل هذا الغش، فيف يمنن أن أثق ف تعاليمهم أو تعاليم أي عالم؟ هل صحيح أنهم

قالوا: إنه إذا اشترطت الزوجة ف عقد الزواج شيئا حلالا ـ وحت لو كان ذلك الشء لا يحرم ما أحل اله أو يحل ما حرم اله ـ

الزوج أن يأذن لها ف إذا اشترطت الزوجة عل بذلك يفعل فلا يجب عليه الوفاء به، ولا إثم عليه؟ فمثلا فإن الزوج ولو رض

العمل أو الدراسة ووافق زوجها، فرغم أنه وافق بعد العقد، فلا يجب عليه إذنها والوفاء بوعده؟ فهل صحيح من قال هذا؟ فهل

يعن ذلك أن العلماء يسمحون للرجل إذا وعد أن يأذن لها قبل العقد فلا يجب عليه الوفاء بالوعد؟ ألا يعن ذلك أن هؤلاء الأئمة

يسمحون للرجال بطريقة ما بخداع النساء والذب عليهن؟ حيث إن الثير من النساء يرغبن ف العمل والدراسة بعد الزواج،

ولن يقبلن الزواج من رجل لا يسمح لها بذلك، ولن يوافقن إلا عل الزواج من رجل يسمح لها بذلك، فف هذه الحالة عند هؤلاء

العلماء، قبل العقد يجوز للرجل أن يوافق ويقول لها سأأذن لك، ولن بعد العقد يمنه أن يغير رأيه ولا يسمح لها، وبذلك يون

قد خدع بالفعل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

بداية لابد من إدراك أن ما اختلف فيه الفقهاء ف المسائل الفقهية الاجتهادية فإن الترجيح بين أقولاهم يون بما دل عليه الدليل.

،مع احترام وجهة النظر الأخرى لما لها من أدلة أو تعليلات محل اعتبار، فالفقهاء لم يختاروا أقوالهم بمجرد الهوى والتشه

وإنما حسب ما يظهر لهم من أدلة أو تعليلات.

وكون الخطأ قد يحصل من بعضهم فهذا أمر وارد لاختلافهم ف فهم النص أو صحته ونحو ذلك.

وقد ألّف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً نافعاً ماتعاً عن أسباب اختلاف العلماء، وأعذارهم ف هذا الخلاف، يحسن الرجوع إليه،

وهو (رفع الملام عن الأئمة الأعلام).

وف الموقع إجابات نافعة ف بيان هذا الأمر وأسبابه وكيفية التعامل معه يحسن الرجوع إليها:  (21420 ).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/505862/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/21420
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فإذا تبين العاقل ذلك، علم أنه لا تثريب ف مسائل الخلاف الاجتهادية، وإنما فيها المدارسة والمناصحة، وبيان الراجح مع

اتساع الصدر للقول والرأي المخالف، واعتقاد أن ما يلزمنا العمل به هو ما كان أسعد بالدليل.

ومن كان ملتزما بمذهب عالم، أو عل ذلك أهل بلده، وليس هو من أهل البحث والنظر: فلا تثريب عليه ف التزام مذهبه،

واتباع عالمه الذي يثق ف علمه؛ بل هذا هو فرضه، والواجب عل أمثاله.

ولا يليق وصف من نختلف معه ف المسائل الفقهية أو القضايا الت يسوغ فيها الاجتهاد بأنهم يجيزون الغش والخداع، فهذا

خلاف الهدي والأدب مع العلماء ومع المخالف، فلا زال الخلاف ف هذه المسائل وأمثالها، منذ زمن الصحابة رض اله عنهم.

ولازال الأئمة البار يذكرون ف كتبهم الأقوال الأخرى ف المسألة، ويدللون ويرجحون، وربما ذكروا الأقوال ولم يرجحوا لقوة

أدلة الفريقين، وهذا إقرار منهم عل أنّ الاختلاف ف أمثال هذه المسائل: سائغ.

طالب العلم أن يقف حيث وقف الأئمة، ويحترم أقوالهم وينزلهم منزلتهم. ويترفع عن مثل هذه الألفاظ لمن يخالفه ف فعل

الرأي والاجتهاد.

ثانياً:

إذا اشترطت المرأة لنفسها شرطاً لها فيه مصلحة، وقبله الزوج عند العقد: فقد اختلف أهل العلم: ف حم الوفاء به: هل هو

واجب، أم يستحب؟

قال الخطاب: "الشروط ف الناح مختلفة:

فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر اله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث :

(احق الشُّروط انْ تُوفُوا بِه: ما استَحلَلْتُم بِه الْفُروج).

ومنها: ما لا يوف به اتفاقا، كسؤال طلاق أختها.

ومنها: ما اختُلف فيه، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا ينقلها من منزلها إل منزله" انته من "فتح الباري لابن

حجر" (9/217).

وقال المظهري، رحمه اله: "أن يشرطَ أهل الزوجة عل الزوج أن لا يخرجها من بلدِها إل بلدٍ آخر، ومن بيتِ أقاربها إل بيتِ

أجنب، أو من محلتها إل محلته، أو أن لا ينح عليها زوجةً أخرى، وما أشبه ذلك= فالوفاء بهذه الشروط وأشباهها غير واجبٍ

عند الشافع وأب حنيفة ومالك، وواجب عند ابن مسعود، وبه قال أحمد" انته من "المفاتيح ف شرح المصابيح" (4/36).

وإذا تأملتِ الشروط المذكورة ف السؤال (السماح بالدراسة والعمل): فإن القائلين بأنها غير ملزمة يرون أن اشتراطها مخالف
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لمقتض عقد الناح، لون المرأة يون وقتها لزوجها وبيتها، وكونها تلتزم بعمل ف دوام خارج المنزل أو دراسة نظامية

تغيب فيها عن بيت الزوجية، فإنه يخالف مقتض العقد.

وف الحديث (إنهن عوان عندكم).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد ف كتاب اله، وقرأ قوله تعال: والْفَيا سيِدَها لَدَى الْبابِ، وقال

عمر بن الخطاب : الناح رق، فلينظر أحدكم عند من يرِق كريمته، وف الترمذي وغيره عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال

:(استَوصوا بِالنّساء خَيرا ، فَانَّما هن عوانٍ عنْدَكم – أي : أسيرات‐ ) ، فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن

تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة" انته من "مجموع الفتاوى" (32/ 263).

وقال ابن مفلح الحنبل: " ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة، أو واجب شرع " انته من  "الآداب

الشرعية" (3/374).

فهذه معانٍ لا بد من تأملها ف وجهة نظر القول الذي لا يرى هذه الشروط ف الناح ملزمة يجب الوفاء بها.

ثالثاً:

الذي نرجحه ف الموقع: القول بوجوب الوفاء بالشروط الت تشترطها المرأة ولها فيها مصلحة، ولا تخالف المقصود من عقد

الناح.

ومنها: اشتراط المرأة العمل، أو الدراسة، أو أن لا يتزوج عليها.

وهو قول الحنابلة، وبعض المالية، وطائفة من السلَف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين،

رحمهم اله.

والأدلة تؤيد القول بوجوب الوفاء بالشروط الت لا تخالف الشرع، ولا تخالف مقصود العقد، ومقتضاه. لقوله تعال: (ياايها

الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ)المائدة/1]، وهذا يتضمن العقد وما لحق به من شروط.   

ولقوله صل اله عليه وسلم: (احق الشُّروط انْ تُوفُوا بِه: ما استَحلَلْتُم بِه الْفُروج) رواه البخاري (2721).

قال ابن حجر العسقلان رحمه اله: "عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبت ركبته، فجاءه رجل، فقال:

يا أمير المؤمنين ، تزوجت هذه وشرطت لها دارها ، وإن أجمع لأمري أو لشأن أن أنتقل إل أرض كذا وكذا. فقال : لها

شرطها. فقال الرجل: هلك الرجال؛ إذًا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت!! فقال عمر : (المؤمنون عل شروطهم عند

مقاطع حقوقهم) " انته من "فتح الباري لابن حجر" (9/ 217).
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قال ابن القيم رحمه اله: " أحق الشروط أن يوف به ‐أي الشروط ف الناح ‐وهو مقتض الشرع والعقل والقياس الصحيح،

فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا عل هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم ين العقد عن تراض، وكان إلزاما لها بما

لم تلتزمه، وبما لم يلزمها اله تعال ورسوله به" انته من "إعلام الموقعين" (3/266).

قال ابن قدامة رحمه اله:

" الشروط ف الناح تنقسم أقساما ثلاثة:

أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها،

أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ الناح. يروى هذا عن عمر بن الخطاب،

وسعد بن أب وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص، رض اله عنهم. وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد،

.(9/483) "من "المغن وإسحاق" انته ،وطاوس، والأوزاع

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "الأصل ف جميع الشروط ف العقودِ الصحةُ حت يقوم دليل عل المنع، والدليل عل ذلك

عموم الأدِلَّة الآمرة بالوفاء بالعقدِ" انته من "الشرح الممتع" (12/163).

وقد سئل رحمه اله: هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة؟

فأجاب: " إن كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن تمل الدراسة، فإنه لا يجوز أن يمنعها؛ لقول اله تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا

اوفُوا بِالْعقُودِ).

وأما إذا لم تشترط عليه ذلك فله أن يمنعها". انته من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (15/58).

:المال قال اللخم

"الشروط ف الناح عل أربعة أوجه: جائز، ومروه، وفاسد، ومختلف فيه.

فالأول: أن تشترط ألا يضر بها ف نفسها ولا ف نفقة، ولا كسوة، ولا عشرة، فل ذلك جائز وداخل ف قوله ‐عز وجل‐:

وعاشروهن بِالْمعروفِ وقوله: فَامساكٌ بِمعروفٍ.

ى، ولا يذكر فرتَسأن تشترط أن يسقط ما تقتضيه له حقوق الزوجية: أن لا يخرجها من بلدها، ولا يتزوج عليها، ولا ي :والثان

با من التحجير عليه، فإن نزل ذلك ‐ جاز الناح. ذلك عتقًا ولا طلاقًا ‐ فهذا مروه؛ لأن فيه ضر

اختلف ف الوفاء بالشرط؛ فقال مالك: الشرط باطل؛ وله أن يخرجها، ويتزوج ويتسرى عليها. ويستحب أن يف بذلك من غير
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شرط.

وقال ابن شهاب: ف كتاب محمد: ذلك واجب، وإن لم ين فيه عهد.

قال: وكان من أدركته من العلماء يقضون بذلك، ويوجبون كل شرط كان عند الناح لم يحرم، ويقضون به. وهو أحسن؛ لقول

النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: (انَّ احق الشَّروط انْ يوفَّ بِها ما استَحلَلْتُم بِه الفُروج) أخرجه البخاري ومسلم" انته من

.(1868 /4) "التبصرة للخم"

ومما سبق تعلمين أن الذي نرجحه ف الموقع والذي تدل عليه الأدلة أنه يجب الوفاء بالشروط المذكورة ف سؤالك، وأن هذا

قول أئمة معتبرين من المتقدمين والمتأخرين منهم فريق من المالية.

لن، ومع ذلك: فالقول الآخر: قول معتبر، قال به قائلون من السلف، والأئمة المتبوعين، الذين لهم مقام صدق، وقدر عال عند

الأمة.

ويف أن هذه المسألة، نفسها: فيها روايتان عن عمر بن الخطاب، رض اله عنه.

قال الشيخ الألبان، رحمه اله، بعد تخريجه للأثر السابق عن عمر رض اله، وفيه: إلزام الزوج بما شرط عل نفسه من الشرط

ألا يخرجها من دارها=

" قلت: وإسنادهم صحيح عل شرط الشيخين ، وقد علقه البخارى ف موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث.

لن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرن عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن

السباق: " أن رجلا تزوج امرأة عل عهد عمر بن الخطاب ، رض اله عنه ، وشرط لها أن لا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن

الخطاب رض اله عنه الشرط ، وقال: المرأة مع زوجها ".

أخرجه البيهق وإسناده صحيح ، وجوده الحافظ ف " الفتح ".

(9/189) ، وقال البيهق: " هذه الرواية أشبه بالتاب والسنة ، وقول غيره من الصحابة ، رض اله عنهم " انته، من "إرواء

الغليل" (6/304).

وينظر للفائدة جواب السؤال (347477 )

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/347477
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